كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني (يرحمه الله)، والقائل: إن الأصل العملي لا يجري إذا كان الشك في الحكم الوضعي بلحاظ الأمر، أو الوجوب، وإنما يجري إذا كان الشك بلحاظ المتعلق، فمثلاً إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء في الصلاة، نستطيع أن نجري البراءة عن ذلك الجزء المشكوك في شرطيته أو في جزئيته، الشرط والجزء، أما إذا كان الشك في شرط الوجوب أو في شرط الأمر، من قبيل ما نحن فيه، الشك في شرطية شيء للعقد أو للإيقاع، فهنا لا تجري البراءة عن ذلك الشرط الذي نقول إنه إذا توافر ذلك الشرط ترتب عليه المسبب، لأنه سبب، أما إذا فقد، فنشك في ترتب المسبب، ولا نستطيع أن نجري أصالة البراءة عن ذلك الشرط المشكوك لنقول بترتب المسبب على ذلك العقد أو الإيقاع، لأنه من قبيل الحكم الوضعي الذي لا يجري فيه الأصل العملي إذا كان بلحاظ الوجوب وليس بلحاظ المتعلق، فإذن متى يجري الأصل العملي؟ إما أن يكون هذا الأصل العملي بلحاظ أن الحكم الوضعي جعل بالاستقلال، كالملكية والشرطية، أو بالتبع، ولكن بلحاظ المتعلق، وليس بلحاظ الوجوب.
وقلنا: إن ما أفاده الأستاذ والتلميذ فيه دغدغة، بمعنى أنه لا فرق بين الوجوب والواجب، كلاهما من وادٍ واحد، وحتى يتضح أن كلا الأمرين من وادٍ واحد، نحن لابد أن نرجع إلى الأدلة في المقام، لنرى أن هذه الأدلة ماذا تدلل عليه في جزئية الجزء وفي شرطية الشرط، يعني فالمدار على نفس الأدلة الواردة من لدن الشارع، وبالتالي هذه الأدلة في المقامين من وادٍ واحد، أو على نسق واحد، فلا يقال إنه إذا كان الشك في المتعلق نستطيع أن نجري البراءة أو الأصل العملي لنفي ذلك الشرط المشكوك، أما إذا كان الشك في الوجوب أو في السبب فلا نستطيع لأنه من قبيل الشك في المحصل، هذا الكلام لا يقال، لماذا؟ لأن المدار في البابين أو في المقامين على الأدلة الواردة من الشارع في البين، ونشوف الأدلة جائية على نسق واحد، سواءً كانت هذه الشروط شروطاً للعقد، أو شروطاً في الأثر المترتب على العقد، كلاهما، فبالتالي يسوغ أن نجري البراءة عن الأمرين على نسق واحد.
وأشكل على هذا المطلب، يعني أشكل ماذا؟ تأييداً لكلام المحقق النائيني وتمتيناً لتأكيد ما قرره السيد الخوئي في مبنى أستاذه، يعني قيل بوجود فرق، لماذا؟ 
الفرق هو كالتالي: نحن عندما ننظر إلى الوجوب في الحقيقة، يختلف نظرنا إليه عن نظرنا إلى الواجب، كيف؟ لأن الواجب في الحقيقة في الخارج، في الأجزاء التي نشك في أن لها أثراً في تحققه، أجزاء ماذا؟ في الحقيقة نستطيع أن نتيقن بأن الجزء الغير مشكوك قد تحقق في الواجب، بينما تعال إلى عالم الوجوب، أو إلى الصيغة في العقد أو في الإيقاع، يكون عندنا شك في أصل تحقق العقد، ولهذا يوجد فرق، وهذا الفرق الدقيق هو الذي يريد أن يفصح عنه المحقق النائيني، بمعنى أن الشك في المحصَّل، أو في المحصِّل، كلتا العبارتين صحيحة..
عندما نشك في أن هذا العقد يترتب عليه الأثر، نحن ماذا في الحقيقة؟ يعني ما عندنا أثر في الخارج تحقق، شك في أصل ماذا؟ توافر الماهية أو تحقق الماهية لوجود ذلك الشيء، بخلاف مثلاً الصلاة من دون السورة، الصلاة متحققة، والشك في جزئية السورة أو في قيدية السورة أو في قيدية الطمأنينة، بعد تحقق خلنا نقول المعظم في الخارج، فلذلك يسوغ إجراء البراءة عن الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك في شرطيته، لأنه تحقق شيء، أما إذا كان الشك في قيد للإيقاع أو للعقد، ففي الحقيقة يرجع إلى تحقق أصل الإيقاع وأصل العقد، واضح هذا الإشكال؟ الذي يقول به من يناصر المحقق النائيني، يعني يقول: نعم هناك فارق يشكل فارقاً بين الأمرين، فلذلك يسوغ أن نجري الأصل العملي في أحد المقامين لنفي شرطية أو جزئية ما شككنا في شرطيته أو جزئيته، ولا يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي في المقام الآخر، لأنه ما عندنا شيء في الحقيقة.
والجواب على هذا التصور، الجواب بما أسلفناه..
نحن كيف نعرف أنه تحقق عندنا شيء أو لم يتحقق؟ خلنا الآن في ماذا؟ في الواجب، الواجب لما نقول هذا شككنا في جزئية الجزء لهذا الواجب، أصلاً المركبات الارتباطية كماهية، كل جزء منها له دخل في تحقق تلك الماهية، لأن المركب ما معناه؟ وحدة اعتبارية، لا تتحقق هذه الوحدة الاعتبارية إلا بتحقق الأجزاء، فأيضاً ما أشكل به على تحقق الشرط في العقد أو في الإيقاع، بأنه يصير من باب الشك في المحصِّل أو المحصَّل سيأتي كإشكال في ماذا؟ بالنسبة للواجب، لأن الأجزاء بين كل جزء وجزء آخر ارتباط، المركب لا يتحقق إلا بتحقق أجزائه، فأيضاً نحن نشك، يصير عندنا شك في تحقق المركب للشك في تحقق أجزائه، كما عندنا شك في أصل تحقق العقد بتحقق شرطه، وإلا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ فالصحيح أن هذا كلا البابين على نسق واحد، كما ساغ لنا أن نجري الأصل العملي في المشكوك فيه، بالنسبة للواجب، يسوغ أن نجري الأصل العملي في المشكوك فيه بالنسبة لشرطية شرط أو جزئية جزء في الإيقاع أو في العقد، ولا يقال إنه من باب الشك في المحصل، واضح الجواب؟
....
هذا تحليل عقلي، لكن الماهية المأمور به ماذا؟ يعني كل أمر صح، يجب السجود، يجب الركوع، تجب الطمأنينة، تجب، لكن هذا بالتحليل، هذا أقيموا الصلاة، يعني فيه هناك وحدة اعتبارية، كلها لابد أن تتحقق، وعندما يكون عندنا شك في أحد الأجزاء أو الشرائط، يصير شكاً في تحقق هذه الوحدة الاعتبارية، كما شككنا في كذا، يعني نحن إذا نريد أن نشكل يرد الإشكال في هذا، فالصحيح أنه يعني العرف لا يفرق في جريان البراءة عن الجزء الزائد أو الشرط المشكوك في دخله، سواءً في الوجوب أو الواجب.
....
قالوا: هذا قدر متيقن، حتماً الله أوجبه، وهذا مشكوك الزيادة، فنجري عنه البراءة دائماً، هو قالوا ما فيه فرق بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين، مثل ما إذا كنت مثلاً مطلوب مائة ريال، ودفعت ثمانين ريالاً، برئت ذمتك عن الثمانين، فعندك شك في بقاء العشرين، تستطيع تجري...
....
أحسنت، هذا الفرق ماذا؟ من باب أنه هناك قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن كما يكون بالأجزاء للواجب، أيضاً يكون بالنسبة للوجوب، هناك قدر، يعني بمعنى أن الصيغة إذا جيء بها بالعربية، وكانت بلفظ الماضي، هذا قدر متيقن أنه يتحقق الأثر عليها، وهو النقل والانتقال.
....
لا، نقول العقد تحصل، لكن نشك في أن هذا العقد أيضاً شرط بأن يكون بالماضوية أم لا، شرط أن يكون لفظاً مثلاً أبرز بالفعل، لكن شرط أن يكون هذا الإبراز لابد أن يكون باللفظ أم لا؟ فأيضاً نجري الأصل العملي، شرطية اللفظ، وشرطية الماضوية، وشرطية العربية، نقول يعني هذا تحقق عقد، مثل ما تحقق شسمه، تحققت الأجزاء العشرة وشككنا في...
كلاهما من وادٍ واحد..
....
لكن هذا من أين؟ من ناحية الأدلة، نحن عندنا حسب فهمنا من الأدلة نقول هكذا، الذي نفهمه من الأدلة، نقول أيضاً حسب فهمنا للأدلة أن العقد يتحقق، ونشك في شرطية الشرط، فنجري عنه البراءة، أو نجري عنه الأصل العملي، فما فيه مانع..
....
لا، هو بسيط، حتى في شرائطه بسيط، لأنه لما يقول مثلاً: أقم الصلاة، وهذا أقم الصلاة أمر، لكن نشك أن هذا الأمر، هل يؤثر أقم الصلاة إلا إذا أنشئ مثلاً بالعربية؟
...
نعم، عالم الجعل، نعم ما فيه تركيب، نحن نشك أن هذا الجعل الذي أنشئ، إذا ما تحقق هذا القيد، هل يؤثر؟
...
هذا الكلام عودة إلى المربع الأول، إلى كلام المحقق النائيني، أنه يقول، نقول أول الكلام أن هذه الماهية تحصلت، لأن هذا صح تقول قدر متيقن، لكن غير مطلوبة بالاستقلال كقدر متيقن في الوجوب الارتباطي، نفس الكلام يجيء..
....
نفس الكلام، تعال لي إلى الأجزاء الارتباطية، تقول ما نقدر، لماذا قال أيضاً يجري؟
...
لا، بينها وحدة ارتباطية، يعني هذه الأجزاء، غير مطلوب السجود على حدة، والركوع على حدة، والطمأنينة على حدة...
...
وهكذا أيضاً لما أجرينا البراءة مثلاً عن شرطية الماضوية، انكشف لنا أنه ماذا؟ أن العقد يؤثر..
...
هذا نحن نقول، إذن فرع أن يكون هناك تحقق مركب..
...
لا، تأمل وإياي تشوفها..
.....
أنتم تأملوا في المطلب، المطلب أول ما يتصوره الواحد يشوف أن المناقشة في ورودها على المحقق النائيني يعني في البداية أنها فيها خدشة، لكن عندما يتأمل فيها يشوفها دقيقة، وأن كلام المحقق النائيني أيضاً يحتاج إلى تأمل.
من الإشكالات التي أوردت انتصاراً للمحقق النائيني، ولتلميذه أيضاً السيد الخوئي (يرحمه الله) ومن سار على هذا المسار..
أن المقامين يختلفان، في المقام ههنا لماذا نقول مثلاً في الشك في المجعول، أو في الواجب تجري البراءة، بينما إذا كان الشك في شرطية شيء في عقد أو إيقاع لا تجري البراءة، لأنه في الحقيقة الكلام ههنا أيضاً فيه شيء أو فيه حيثية لابد من الالتفات إليها، ما هي هذه الحيثية؟ في الحقيقة أنه ليس فقط ما قيل إنه من قبيل الشك في المحصل، وإنما هناك أصل عملي يجري في المقام، بينما هنا الأصل العملي الذي يجري عند الشك في الإيقاع أو العقد هو أصالة الفساد، يعني في الحقيقة ماذا؟ لابد أن نلتفت إلى أمرين، الأمر الأول أنه إذا كان هناك أصلان عمليان، وكان أحدهما سببياً، والآخر مسببياً، جرى الأصل السببي وانتفى جريان الأصل المسببي، مثلاً إذا أجرينا أصالة البراءة، الأصل عدم اشتراط الماضوية أو العربية، وجعلنا هذا العقد مؤثراً، فما يمكن أن نجري مثلاً ماذا؟ بعد أصالة الفساد في هذا العقد الذي أجرينا أصالة البراءة عن الشرط الزائد في العقد، لماذا ما يمكن أن نجري أصالة الفساد في العقد؟ لأنه يصير أصلاً مسببياً، وبجريان الأصل السببي راح ينتفي جريان الأصل المسببي، لكن هنا الحقيقة المسألة بالعكس، لماذا بالعكس؟ لأنه دائماً في العقود فيه أصالة الفساد، فالذي كأنه يشير إليه باطن كلام المحقق النائيني ليس ظاهره، باطنه، يعني عندما يقول: لا يسوغ لنا أن نجري الأصل العملي عند الشك في شرطية شيء في العقد أو الإيقاع، لأن أصالة الفساد هي المحكمة، فما نقدر نرتب الأثر.
...
لأنا نشك في فساد العقد، نحن ما نقدر نجري أصالة البراءة عن شرطية شيء، لأنه دائماً إذا شككنا في شرطية عقد يعني بوجود قيد أو شرط لهذا، الأصل الأولي الذي يجري ليس الأصل الذي يصحح...
...
بمعنى عدم ترتب الأثر..
...
فلذلك إذا شكينا..
....
ما تقدر تجري، لأن الأصل الذي يجري والمقدم ليس أصالة البراءة عن هذا الشرط المشكوك..
...
لا، هنا الرتبة الأولية إذا شككت في الشرط أو كذا، أصالة الفساد..
...
ليس بينهما تراتبية، حتى نقول أحدهما سببياً والآخر مسببياً، مثل مثلاً جريان الكرية حتى نقول كذا، لا، هنا لماذا نقول في العقود الأصل فيها الفساد؟ إلا أن نتيقن بتحصل العقد، لأن هذا يعني كأنه هنا أصل محرز، وأصل عملي، لماذا يتقدم الأصل المحرز على الأصل العملي؟ كأن باطن كلام المحقق النائيني يشير، في الظاهر ما قال، لكن من يدافع، من يذود عن رأي المحقق النائيني كأنه يقول: لماذا نحن لا نستطيع أن نجري الأصل العملي في شرطية الشرط المشكوك في العقد أو الإيقاع؟ لأنه عندنا أصالة فساد، يعني كأنها أصل محرز، فهي المقدمة..
...
يعني لاحظ اشلون، لما أنا الآن أجيء في السوق، أدخل في السوق، وأشك، أشوف هذا الذي يبيع اللحم ماذا؟ الذي يبيع اللحم أشوفه ما عنده ذاك التدين من خلال كلامه وكذا، ولكنه يبيع لحماً في سوق المسلمين، فجريان يعني أو أصالة الحل، أو حلية سوق المسلمين، ما في السوق، لما أجري حلية ما في سوق المسلمين، بعد ما أستطيع أن أتمسك بالأصل العملي، الأصل أنه ما ذبح على وفق الشرائط، لأن أنا أشوف تصرفاته هذا ما عنده عناية بأحكام الشارع المقدس.
...
أحسنت، فبما أن عندنا أصلاً محرزاً ههنا، وهو بمثابة الأصل التعبدي، الذي يقول إن الأصل في العقود هو الفساد.
..
في المعاملات، يعني عدم ترتب الأثر عليها إلا أن نتيقن.
....
نعم، هذا، يعني الشرطية الواقعية، ما معنى الشرطية الواقعية؟ يعني لابد أن يحصل لنا دليل معتبر بأن هذا العقد أو ذلك الإيقاع ترتب عليه أثره، وهذا ما يريد أن يشير إليه المحقق النائيني أنه عندنا أصل محرز يقدم على الأصل العملي البحت، لماذا ما يصير كلام المحقق النائيني هكذا؟
....
نعم، لو قيل إن هذا مراد المحقق النائيني، هو ما صرح، لكن لو قيل في مقام الذود والدفاع عن رأيه مع رأي تلميذه السيد الخوئي، بأنه عندنا هنا أصل عملي محرز يقدم على الأصل العملي البحت، نقول نحتاج إلى دليل في المقام.
تتمة، فقط باقي شيء قليل نقوله..
قيل أيضاً إنه هنا ما نستطيع أن نجري الأصل العملي، لأن واقع كلام المحقق النائيني يشير إلى مطلب خفي ـ إذا صح التعبيرـ، ما هو هذا المطلب الخفي؟ يقولون هكذا: لما نقول إن الشك في شرطية شرط في الإيقاع أو في العقد من قبيل الشك في المحصل، لأن هذا من باب الشك في تحقق الموضوع، والشك في تحقق الموضوع، ما يجري فيه الأصل العملي، يعني بمعنى، شوفوا الموضوع، مثلاً صلاة الظهر متى، الصلوات متى تجب؟ عند حضور أوقاتها (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، فمتى تجب الصلاة؟ بدخول الوقت، فإذا شككنا في دخول وقت الصلاة، ما نقدر نجري الأصل العملي، لأنه من قبيل الشك في تحقق الموضوع، وهذا هو المعنى العمقي الذي يريده المحقق النائيني في الشك في شرطية شرط في الإيقاع أو العقد، بمعنى أن هذا الشرط يرجع إلى تحقق الموضوع الذي يترتب عليه الأثر، بمعنى آخر، يعني عندما نقول إن البراءة مثلاً أو الأصل العملي البحت يجري عندما يكون الشك في المجعول، لا في الجعل، لماذا يجري؟ لأنه دائماً الشكوك في المجعول تختلف عن الشك في الجعل، ذاك في الحقيقة الشك فيه من قبيل الشك في تحقق الموضوع، الذي لا يترتب الأثر إلا بتحقق الموضوع، أما عند الشك في المجعول فليس من هذا الوادي، وليس من هذا القبيل، بمعنى أنه نجد أن الأثر قد ترتب، ولكن نشك في أن هذا الأثر الذي ترتب هو المطلوب أو مطلوب شيء آخر يغايره؟ فنستطيع إجراء الأصل العملي عن ذلك الجزء المشكوك، الذي يعني نقول هو المطلوب ذاك الذي تحقق، الأجزاء العشرة، أو لا، هناك بعد جزء؟ يعني هذا لا يرجع إلى الشك في موضوعية الموضوع، أما الشك في شرطية شرط كالإيقاع أو العقد فهو من قبيل الشك في الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، فما نستطيع أن نجري الأصل العملي عنه، نقول يعني كذا، لأنه أصلاً، ما نقدر نقول، أنا الآن أشك في الوقت، الصلاة مطلوبة، أستصحب عدم دخول الوقت، أنه ما تحقق، فأستصحب عدم ترتب الأثر الذي هو المسبب على هذا العقد المشكوك في شرطية شرطه..
...
نعم، يعني أقول إن هذا الشرط في الوجوب من قبيل الموضوع، يعني من قبيل تحقق الموضوع الذي يترتب عليه أثره وهو الحكم، يعني كأنه بمثابة السبب والمسبب، فما أقدر، لأنه يصير من قبيل الدلوك مثلاً في وجوب الصلاة..
هل هذا الكلام تام أم لا؟ اشوي يحتاج إلى تتمة، نكتفي بهذا القدر.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
